
E/CN.5/2014/NGO/7  الأمــم المتحـدة 

 

  المجلس الاقتصادي والاجتماعي
Distr.: General 
13 November 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 

091213    091213    13-56316X (A) 
*1356316* 

  لجنة التنمية الاجتماعية
  الدورة الثانية والخمسون

  ٢٠١٤فبراير /شباط ٢١-١١
متابعة نتـائج مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ودورة           

الموضــوع ذو : الجمعيــة العامــة الاســتثنائية الرابعــة والعــشرين
التشجيع على تمكين الأفراد في سياق القضاء على        : الأولوية

ــا ــة،  الفقـــر، والإدمـ ــة الكاملـ ــاعي، وتحقيـــق العمالـ ج الاجتمـ
        وتوفير فرص العمل اللائق للجميع

بيان مقدم من منظمة يونانيمـا الدوليـة، وهـي منظمـة غـير حكوميـة ذات مركـز                       
  استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

    
 قـرار   مـن ٣٧ و ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين       

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان
  مسالة شاملة لعدة قطاعات: الهجرة

تؤثر الهجرة في البلدان في جميع أنحاء العالم، سواء كانـت بلـدان المنـشأ، أو العبـور، أو                
فالهجرة مسألة شـاملة لعـدة قطاعـات تتـضمن معظـم المواضـيع الرئيـسية المطروحـة في                   . المقصد

الفقــر، المــرأة، الطفــل، الغــذاء، الميــاه، الحــرب، العمــل اللائــق،  :  الأمــم المتحــدةجــدول أعمــال
وبسبب الهجرة ينشأ خطر الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنـسان،         . حقوق الإنسان، تغير المناخ   

وتـود منظمتنـا    . ومنها الاتجار بالبشر، وغـيره مـن ضـروب اسـتغلال المستـضعفين مـن الـسكان                
 كموضوع رئيـسي في تحديـد   ٢٠١٥ة مدرجة في خطة التنمية لما بعد عام      التأكد من أن الهجر   
وتود المنظمـة دعـم الجمعيـة العامـة في جهودهـا مـن أجـل التأكـد                  . ٢٠١٥أهداف ما بعد عام     

مــن أن لــدى الحكومــات التــشريعات والهياكــل المناســبة للاســتفادة مــن الهجــرة باعتبارهــا أداة   
  .فعالة للتمكين والتنمية

ة تتــسع في نطاقهــا وتعقــدها وآثارهــا، وفــق مــا تقــول شــعبة الــسكان التابعــة إن الهجــر  
وقد وصل عـدد المهـاجرين الـدوليين        . لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة      

ــالم إلى  ــا٢٣٢في الع ــضا اللاجــئين وملتمــسي      .  مليون ــشمل أي ــنقلين ت ــن المت ــة م ــذه المجموع وه
وهناك فـرق أساسـي بـين المهـاجرين واللاجـئين، ولا بـد مـن                . الخوفاللجوء، والفارين بدافع    

ومع ذلك فإن هـاتين المجمـوعتين تعتـبران مـن أشـد             . معاملتهم بشكل مختلف في القانون الدولي     
 فهـم نـازحون مـن المـسكن وبعيـدون عـن الأسـرة وعـن أنظمـة الـدعم؛ وغالبـا                       -الناس ضعفا   

والكـثيرون منـهم علـى علـم        .  مـشاكل صـحية    يكونـون فقـراء وغـير مهـرة؛ ويعـاني بعـضهم            ما
بالموارد المتاحـة، ولكنـهم يعجـزون عـن الوصـول إليهـا إمـا بـسبب الخـوف، أو عـدم الاعتـداد                        

وهناك حاجة إلى موارد أخرى، مثل تيسيرات اللغـة، أو النقـل، أو             . بالذات، أو انعدام الرفاهة   
علم والحــصول علــى دخــل  دعــم المجتمــع، لكــي يــتمكن الأفــراد مــن الاســتفادة مــن فــرص الــت    

  .مضمون
والهجرة في الوقت ذاته أداة قوية لتمكين الأفراد، والقضاء علـى الفقـر المـدقع، وتـوفير                   

وتــوفر الهجــرة مزايــا مؤكــدة لا للمهــاجرين أنفــسهم فقــط، بــل أيــضا لبلــدان    . العمــل اللائــق
ط تـدفق الأمـوال   منشئهم ومقصدهم، إذ تسدّ النقص في القوة العاملة في بلدان المقـصد، وتنـشّ      

ويقـول وو هونغبـو،     . ” إيلامـا  الأقـل “ وهـذا مـن أشـكال المـساعدة الأجنبيـة            -إلى بلد المنـشأ     
وكيــل الأمــين العــام للــشؤون الاقتــصادية والاجتماعيــة، إن الهجــرة تزيــد مــن الفــرص المتاحــة    

  .فقرللأفراد، وتعدّ من السبل البالغة الأهمية لزيادة الحصول على الموارد والحد من ال
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ولكــن مزايــا الهجــرة تــضيع إذا تعــرض المهــاجرون للاســتغلال وإســاءة المعاملــة بــسبب   
ويجــب علــى الــدول أن تكــون لهــا اختيــارات مــستنيرة في مجــال الــسياسات    . تقــصير الحكومــة

للحصول على مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة من الهجرة، وذلـك بتنظـيم تـشغيل العمالـة                
لمهاجرين، وحماية المهاجرين الذين يعيشون في كـرب وقـد تقطعـت          المهاجرة، وضمان حقوق ا   

  .بهم السبل، وإشراك مباشري الأعمال الحرة من المهاجرين في التنمية
وقــد أدت العوائــق الراهنــة في مجــال الــسياسات، بــدلا مــن ذلــك، إلى إذكــاء كراهيــة      

سوما باهظة، وتفكيـك    الأجانب وزادت من الظروف القاسية، مما أدى إلى تحميل المهاجرين ر          
والــسياسات في بعــض البلــدان عقابيــة بــشكل متزايــد، . الأســر، وعــدم تعزيــز حقــوق الإنــسان

إن الـصدمات   . وتنطوي على الاحتجاز لفترات طويلة، والتعامل خارجيا مع ملتمسي اللجـوء          
ا التي يتعرض لها هؤلاء المستضعفون، ومنهم النـساء والأطفـال والقـصّر غـير المـصحوبين، كـثير                 

  .ما تشكل انتهاكات فعلية لاتفاقيات حقوق الإنسان
 ٣وقد أشار الحوار الرفيـع المـستوى المعـني بـالهجرة الدوليـة والتنميـة، الـذي جـرى في                       

، إلى أن علـى الحكومـات أن تتحـول عـن موقفهـا الـدفاعي                ٢٠١٣أكتـوبر   / الأول تشرين ٤ و
وكانت هنـاك في هـذا الاجتمـاع        . جميعمن الهجرة، وأن تنظر إليها باعتبارها مربحة ومفيدة لل        

  .٢٠١٥دعوة إلى ضمان الحقوق الدولية للمهاجرين ومكان لهم في خطة التنمية لما بعد عام 
  

  ممارسات شعبية
يتطلـــب تمكـــين المهـــاجرين خـــدمات في مجـــالات التـــوطين والعمالـــة ودعـــم الـــصحة     
ات تابعة لمنظمة يونانيما الدولية، وهي منظمة غير حكوميـة، تقـوم            فمثلا هناك وحد  . والرفاهة

بتشغيل مراكز لموارد المهاجرين توفر المأوى، والغذاء، والملـبس، وغـير ذلـك مـن وسـائل دعـم                    
التـــوطين، كالخـــدمات القانونيـــة، والمـــساعدة في الترجمـــة، والرعايـــة الـــصحية؛ وتـــدعم هـــذه   

يــاة في بلــد المقــصد بمــساعدتهم في العثــور علــى المــسكن الوحــدات المهــاجرين في تحــولهم إلى الح
والنقــل والعمــل؛ وتقــوم بالتــدريس في دورات غــير رسميــة في موضــوع اللغــة والتغذيــة وتطــوير 
القيادة؛ وتـوفر مكانـا يمكـن للمهـاجرين أن يرتبطـوا بـه، وينـشئوا مجتمعـا، ويكوّنـوا شـبكات،                      

تحقيـق الإدمـاج الاجتمـاعي للمهـاجرين وإعـادة          ويساهموا في المجتمع؛ وتسعى إلى المـساعدة في         
وتــشترك المجموعــات المحليــة التابعــة للمنظمــة أيــضا في  . تأهيلــهم إذا عــادوا إلى بلــدان منــشئهم 

أنشطة مكافحة الاتجار التي تعمل على وقف الطلـب علـى الأفـراد الـواقعين في شـرك اسـترقاق                    
  .البشر وتوفير الخدمات لهم

. كوميـة بتـوفير هـذه الخـدمات وغيرهـا في جميـع أنحـاء العــالم       وتقـوم المنظمـات غـير الح     
ويمكن للحكومات أن توفر المزيد من الهياكل الأساسية للأموال والموارد، وأن تقـيم شـراكات               
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ــشمل         ــل، أو توســيع نطــاق خــدماتها لت ــل الوكــالات القائمــة بالفع ــادة تموي ــة وخاصــة لزي عام
  .استخدام الأموال واستخدام السلطةحكومات أخرى، وتجب مساءلة جميع شركائها عن 

  
  النتائج المستخلصة

التشجيع على تمكـين الأفـراد في سـياق القـضاء علـى             “في ضوء موضوع هذه الدورة،        
، ”الفقر، والإدماج الاجتماعي، وتحقيق العمالة الكاملة، وتـوفير فـرص العمـل اللائـق للجميـع               

إن الحـراك  . ٢٠١٥التنميـة لمـا بعـد عـام        تكون الهجرة بمثابة عدسة فعالة نرى من خلالها خطة          
من الأدوات الكبرى لـتمكين الأفـراد، والقـضاء علـى الفقـر، وتحقيـق العمالـة الكاملـة، وتـوفير                     

  .فرص العمل اللائق، بشرط أن يتحقق الإدماج الاجتماعي الحقيقي للمهاجرين
  

  التوصيات    
  :ما يليندعو لجنة التنمية الاجتماعية إلى حث الدول الأعضاء على   
  ؛٢٠١٥موضوعا لخطة التنمية لما بعد عام ” الهجرة“اعتبار   )أ(  
تمكين بلدان المنشأ من تقليل الحاجة إلى الهجرة، وذلـك بتهيئـة مجـال للحمايـة                  )ب(  

الاجتماعية، وضمان سـيادة القـانون، والمجتمـع المـستقر، وتـوفير فـرص العمـل اللائـق وحقـوق                    
  الإنسان لكل مواطن؛

  الفنيين من بلدان المنشأ؛” نزوح“ وسائل تجنب النظر في  )ج(  
التأكد من أن بلدان المقصد تتيح مجالا للحماية الاجتماعيـة يـشمل المهـاجرين            )د(  

  واللاجئين، ويتضمن موارد تعزز التمكين الذاتي للأفراد؛
وضـع المزيـد مـن الـسياسات وأفـضل الممارسـات للحوكمـة وآليـات المــساءلة           )هـ(  

 المهاجرين، وذلك مثلا بتقنين أو تنظيم وسائل تنقّل الأفراد التي تحفـظ كرامتـهم      التي تؤثر على  
  وما لهم من حقوق الإنسان، في إطار من سيادة القانون؛

الاهتمام بوجه خاص بحماية المهاجرين واللاجئين، وبخاصة النـساء والأطفـال             )و(  
  وغيرهم من الفئات الضعيفة، من التعديات، كالاتجار بالبشر؛

تقاسم الهياكل الأساسية والموارد لتمكين الحكومـات مـن تحقيـق التـوازن بـين                 )ز(  
ــة عــبر الحــدود    ــة“ومــن ذلــك الاســتعانة بخــبرة التــدريب   (العــرض والطلــب في العمال ” الثلاثي

  ؛)للمنتدى السياسي الرفيع المستوى لإيجاد شراكات بين البلدان المتقدمة والنامية
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ــساهمة الم   )ح(   ــراف بم ــها     الاعت ــشأ وفي تنميت ــصد والمن ــدان المق ــوع بل ــاجرين في تن ه
  .السليمة

 الفقـر،   تمكـين الأفـراد في سـياق القـضاء علـى          “إن الهجرة قـادرة علـى التـشجيع علـى             
ويجـب  . ”والإدماج الاجتماعي، وتحقيق العمالة الكاملة، وتوفير فـرص العمـل اللائـق للجميـع             

ن الحقـوق الدوليـة للمهـاجرين ومكـان لهـم           أن تستجيب الحكومات لنداء الأمم المتحدة لـضما       
  .٢٠١٥في خطة التنمية لما بعد عام 
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	والهجرة في الوقت ذاته أداة قوية لتمكين الأفراد، والقضاء على الفقر المدقع، وتوفير العمل اللائق. وتوفر الهجرة مزايا مؤكدة لا للمهاجرين أنفسهم فقط، بل أيضا لبلدان منشئهم ومقصدهم، إذ تسدّ النقص في القوة العاملة في بلدان المقصد، وتنشّط تدفق الأموال إلى بلد المنشأ - وهذا من أشكال المساعدة الأجنبية “الأقل إيلاما”. ويقول وو هونغبو، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن الهجرة تزيد من الفرص المتاحة للأفراد، وتعدّ من السبل البالغة الأهمية لزيادة الحصول على الموارد والحد من الفقر.
	ولكن مزايا الهجرة تضيع إذا تعرض المهاجرون للاستغلال وإساءة المعاملة بسبب تقصير الحكومة. ويجب على الدول أن تكون لها اختيارات مستنيرة في مجال السياسات للحصول على مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة من الهجرة، وذلك بتنظيم تشغيل العمالة المهاجرة، وضمان حقوق المهاجرين، وحماية المهاجرين الذين يعيشون في كرب وقد تقطعت بهم السبل، وإشراك مباشري الأعمال الحرة من المهاجرين في التنمية.
	وقد أدت العوائق الراهنة في مجال السياسات، بدلا من ذلك، إلى إذكاء كراهية الأجانب وزادت من الظروف القاسية، مما أدى إلى تحميل المهاجرين رسوما باهظة، وتفكيك الأسر، وعدم تعزيز حقوق الإنسان. والسياسات في بعض البلدان عقابية بشكل متزايد، وتنطوي على الاحتجاز لفترات طويلة، والتعامل خارجيا مع ملتمسي اللجوء. إن الصدمات التي يتعرض لها هؤلاء المستضعفون، ومنهم النساء والأطفال والقصّر غير المصحوبين، كثيرا ما تشكل انتهاكات فعلية لاتفاقيات حقوق الإنسان.
	وقد أشار الحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية، الذي جرى في 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013، إلى أن على الحكومات أن تتحول عن موقفها الدفاعي من الهجرة، وأن تنظر إليها باعتبارها مربحة ومفيدة للجميع. وكانت هناك في هذا الاجتماع دعوة إلى ضمان الحقوق الدولية للمهاجرين ومكان لهم في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	ممارسات شعبية
	يتطلب تمكين المهاجرين خدمات في مجالات التوطين والعمالة ودعم الصحة والرفاهة. فمثلا هناك وحدات تابعة لمنظمة يونانيما الدولية، وهي منظمة غير حكومية، تقوم بتشغيل مراكز لموارد المهاجرين توفر المأوى، والغذاء، والملبس، وغير ذلك من وسائل دعم التوطين، كالخدمات القانونية، والمساعدة في الترجمة، والرعاية الصحية؛ وتدعم هذه الوحدات المهاجرين في تحولهم إلى الحياة في بلد المقصد بمساعدتهم في العثور على المسكن والنقل والعمل؛ وتقوم بالتدريس في دورات غير رسمية في موضوع اللغة والتغذية وتطوير القيادة؛ وتوفر مكانا يمكن للمهاجرين أن يرتبطوا به، وينشئوا مجتمعا، ويكوّنوا شبكات، ويساهموا في المجتمع؛ وتسعى إلى المساعدة في تحقيق الإدماج الاجتماعي للمهاجرين وإعادة تأهيلهم إذا عادوا إلى بلدان منشئهم. وتشترك المجموعات المحلية التابعة للمنظمة أيضا في أنشطة مكافحة الاتجار التي تعمل على وقف الطلب على الأفراد الواقعين في شرك استرقاق البشر وتوفير الخدمات لهم.
	وتقوم المنظمات غير الحكومية بتوفير هذه الخدمات وغيرها في جميع أنحاء العالم. ويمكن للحكومات أن توفر المزيد من الهياكل الأساسية للأموال والموارد، وأن تقيم شراكات عامة وخاصة لزيادة تمويل الوكالات القائمة بالفعل، أو توسيع نطاق خدماتها لتشمل حكومات أخرى، وتجب مساءلة جميع شركائها عن استخدام الأموال واستخدام السلطة.
	النتائج المستخلصة
	في ضوء موضوع هذه الدورة، “التشجيع على تمكين الأفراد في سياق القضاء على الفقر، والإدماج الاجتماعي، وتحقيق العمالة الكاملة، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع”، تكون الهجرة بمثابة عدسة فعالة نرى من خلالها خطة التنمية لما بعد عام 2015. إن الحراك من الأدوات الكبرى لتمكين الأفراد، والقضاء على الفقر، وتحقيق العمالة الكاملة، وتوفير فرص العمل اللائق، بشرط أن يتحقق الإدماج الاجتماعي الحقيقي للمهاجرين.
	التوصيات

	ندعو لجنة التنمية الاجتماعية إلى حث الدول الأعضاء على ما يلي:
	(أ) اعتبار “الهجرة” موضوعا لخطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	(ب) تمكين بلدان المنشأ من تقليل الحاجة إلى الهجرة، وذلك بتهيئة مجال للحماية الاجتماعية، وضمان سيادة القانون، والمجتمع المستقر، وتوفير فرص العمل اللائق وحقوق الإنسان لكل مواطن؛
	(ج) النظر في وسائل تجنب “نزوح” الفنيين من بلدان المنشأ؛
	(د) التأكد من أن بلدان المقصد تتيح مجالا للحماية الاجتماعية يشمل المهاجرين واللاجئين، ويتضمن موارد تعزز التمكين الذاتي للأفراد؛
	(هـ) وضع المزيد من السياسات وأفضل الممارسات للحوكمة وآليات المساءلة التي تؤثر على المهاجرين، وذلك مثلا بتقنين أو تنظيم وسائل تنقّل الأفراد التي تحفظ كرامتهم وما لهم من حقوق الإنسان، في إطار من سيادة القانون؛
	(و) الاهتمام بوجه خاص بحماية المهاجرين واللاجئين، وبخاصة النساء والأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة، من التعديات، كالاتجار بالبشر؛
	(ز) تقاسم الهياكل الأساسية والموارد لتمكين الحكومات من تحقيق التوازن بين العرض والطلب في العمالة عبر الحدود (ومن ذلك الاستعانة بخبرة التدريب “الثلاثية” للمنتدى السياسي الرفيع المستوى لإيجاد شراكات بين البلدان المتقدمة والنامية)؛
	(ح) الاعتراف بمساهمة المهاجرين في تنوع بلدان المقصد والمنشأ وفي تنميتها السليمة.
	إن الهجرة قادرة على التشجيع على “تمكين الأفراد في سياق القضاء على الفقر، والإدماج الاجتماعي، وتحقيق العمالة الكاملة، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع”. ويجب أن تستجيب الحكومات لنداء الأمم المتحدة لضمان الحقوق الدولية للمهاجرين ومكان لهم في خطة التنمية لما بعد عام 2015.

